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Search summary ; 

Marriage is concluded by the availability of its pillars and conditions and 

with these components it is sufficient to achieve the purposes for which it 

was legislated , which is to build a family based on love and mercy . some 

of the contracting parties may see that they should regulate the affairs of 

their lives in a way that achieves private interests, in addition to the original 

purposes. For this purpose, the field was opened for the  contracting parties 

to add other conditions that they agree upon, which would achieve the 

interest of the one who stipulated them, which is aright guaranteed by 

Islamic law to every contracting party, and was followed by Law No. 10 of 

1984 and its amendments. Through this research, we try to show the extent 

of the justice of the legal text in adopting these conditions and to show the 

shortcomings in the text itself and to find solutions to these shortcomings 

through jurisprudential and judicial diligence. 

 : مقدمة  ال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد    

 وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد ... 

الش أحكام  جاءت  التشريعــلقد  وكذلك  الإسلامية  مصالح  ـريعة  لمراعاة  الوضعية  ات 

العدالة  الأفراد  بن  وتحقيق  ولذا   ، والآجل  العاجل  المنافع   أحكامهايت  في  جلب  على 

المفاسد   التزام الم  التعاقدات   نظاموقد أحيط    ودرء  ين   ـكلفــبضوابط ومعايير لابد من 
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عل يترتب  حتى   ، العقود  ـبها  تلك  تحى  المرجو  المتعاقدينـــالمصلحة  بين  قال   قيقها 

َٰٓأيَ }تعالى: اْ ــَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامــــ  يَ   ( . 1{) أوَۡف واْبٱِلۡع ق ودِ  ن وَٰٓ

أن   من أهم العقود التي يبرمها الشخص في حياته ، لذا أجيز له   وعقد الزواج  يعتبر

هو   الأصل  أن  رغم   ، مصلحته   في  تصب  أنها  يرى  التي  الشروط  كل  فيه  يشترط 

العق أطراف  يرتبهاـالتزام  التي  والواجبات  بالحقوق  من  د  على والقانون    ةع يالشر  كل 

إلى أي شرط خاص ، أي إذا رأى الجانبان أنها تفي بحاجتهما فلا يكونا بحاجة  العقد  

 ان وفي هذه الحالة يكون العقد خال من أي شرط .  ــد بزيادة أو نقصــيضاف إلى العق

من في العقد من أحد الزوجين أو كليهما العكس لجأ إلى زيادة شروط ت ض    ياإن رأ  ولكن

بالشروط   ما يسمى  بالعقد وهذا  العربية والتي نص  المقترنة  التشريعات  ت عليه معظم 

لكل من الزوجين أن يشترط الذي أعطى الحق  م    1984لسنة    10رقم  انون  ــقالومنها  ،

ده ، أي ـــزواج ومقاصـمع غايات ال  ىتتناف  يراه من الشروط التي لا  في عقد النكاح ما

تكون   إطأن  الشــفي  بحسب ـــار  إطلاقه  على  يرد  لم  الاشتراط  أن  أي  والقانون  رع 

ينظم   بل   ، الشخصية  الأزواج ورغباتهم  الحرج عنهما ويحقق   حسب ماأهواء  يزيل 

الشريعة   أحكام  مع  يتعارض  ولا  القانونية  النصوص  مع  تصادم  دون  مصالحهما 

 الإسلامية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة .

 :  ته  وتساؤلاأولا ـ إشكالية البحث 

تدور إشكالية البحث حول موضوع الشروط المقترنة بالعقد ومدى تحقق العدالة في   

 على التساؤلات الآتية : لال الإجابة خالنص وذلك من 

نص على الأخذ بالشروط   الذي  10القانون رقم    نكمل القصور في  أن  كيف يمكنـ    1

المقترنة بعقد الزواج وهذا يعكس عدالة النص من جانب ، إلا أنه لم يذكر الحكم فيما  

لو تراجع أحد الزوجين عن تنـــفيذ ما اشترطه عليه الطرف الأخر وهذا يعكس قصور 

 ؟ ذلك  إلى سبلال فما النص من جانب أخر ، 

لو  ما  ـ  2 ما  في  المذكو  خالف  الجزاء  العقد   رالشرط  النص   ،  مقتضى  أن   بناء على 

الشرط  ــالق القانوني كان خاليا من انوني اشترط عدم مخالفة  فالنص  العقد ،  لمقتضى 

 ؟  الجزاء وهذا قصور في النص 
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 الهدف من البحث :ثانيا ـ 

بيان جوانب العدالة والقصور في النص التشريعي المتعلق باشتراط الشروط في ـ    1

عقد الزواج وكيفية إيجاد الحلول لهذا القصور سواء من خلال النصوص الشرعية أو 

 .الاجتهادات الفقهية والقضائية 

مقتضى العقد،  بناء على أن النص   خالف الشرط المذكور  الجزاء في ما لوتحديد  ـ    2

القانوني كان خاليا من  فالنص  العقد ،  لمقتضى  الشرط  القــانوني اشترط عدم مخالفة 

 الجزاء وهذا قصور في النص .

 ثالثاً ـ أهمية البحث :  

 تظهر أهميته في :  من خلال معرفة إشكالية البحث 

البحث    1 هذا  مساهمة  المتـ  القانوني  النص  في  القصور  جوانب  تغطية  علقة ـــفي 

ين والقائمين ــلأمر الذي يفيد الدراسا باشتراط الشروط وأثر ذلك على عملية التقنين ،  

 .  ع وصياغة النصوص القانونيةـــعلى وض

من   قصور  في النص القانوني  براز فكرة قواعد العدالة في حال وجود نقص أوإـ    2

 خلال الاجتهاد القضائي  

ً ر  الدراسات السابقة :   ـ ابعا

بالعقد   المقترنة  الشروط  موضوع  في  الرسائل  بعض  على  الحصول  تم  البحث  بعد 

 وهي : 

ـ رسالة ماجستير  بعنوان " الشروط في عقد الزواج ، الأحكام والآثار " للباحثة    1 

الطرش والمنهج   يسمية   ، بها  الوفاء  وكيفية  الشروط  أهمية  بيان  هدفها  كان  والتي   ،

ي المقارن ، وأهم النتائج التي توصل لها البحث : أن منح المستخدم كان المنهج التحليل 

الزوجين الحق في اشتراط الشروط مقيد بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون ، 

ويجب  الشروط  باشتراط  المتعلقة  الجزائري  القانون  مواد  في  التناقض  بعض  وهناك 

 ني . العمل على إزالة هذا التناقض من خلال تعديل النص القانو

في   2 ودورها  الزواج  بعقد  المقترنة  التقييدية  الشروط   " بعنوان  ماجستير  رسالة  ـ  

التواز حيدرة  إحداث  محمد  للباحث   " العقدي  تأثير ن  مدى  بيان  هدفها  كان  والتي 

الشروط المقترنة بالعقد في توازن العقد وكان المنهج المتبع المنهج التحليلي ، وكانت 

راط الشروط في العقد يعد حق يقابله التزام للطرف الأخر ، أهم نتائج البحث أن اشت

 فالحق عندما يقابله واجب يجعل العقد في حالة توازن وهذا هو المقصد.     
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سعدي    3 زهير  للباحث   " الزواج  عقد  في  الاشتراط   " بعنوان   ماجستير  رسالة  ـ  

يمكن التي  والقانونية  الشرعية  بالشروط  الإلمام  هدفها  كان  عقد   والتي  في  اشتراطها 

الفقه  أن   : النتائج  أهم  أما   ، والقانون  الشريعة  بين  مقارن  منهجها  وكان   ، الزواج 

الإسلامي اخذ بحرية الإرادة في إنشاء العقود بشرط عدم  مخالفتها لأحكام ونصوص 

 الشريعة الإسلامية .       

للباحث عدلان مطر  4 بالعقود "  المقترنة  الشروط   " : بعنوان  والتي كان ـ بحث  وح 

هدفها الموازنة بين آراء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في مسألة اشتراط الشروط 

، وكان المنهج المتبع هو المنهج المقارن ، أما أهم النتائج وجود اختلاف بين الفقهاء 

القانون  ذلك على نصوص  تأثير  بالعقد ومـــدى  المقترنة  بالشـــروط  في مدى أخدهم 

 الوضعي . 

 ً  منهج البحث :  ـ   خامسا

لهذا الموضوع ضمن منهج معين حاولت الالتزام به قدر الإمكان  قد كانت دراستي      

 المنهج يتلخص فيما يلي :   اوهذ 

 المنهج التحليلي الوصفي      إتباعـ 1 

 والسنة وأقوال العلماء ـ الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب  1 

المؤلفين    2 أسماء  الهوامش حسب  في  والمراجع  المصادر  توثيق  عناوين ـ   ثم  أولاً 

 .الكتب 

ـ تنويع المصادر ولذا قد لزم الأمر تجميع مادتها العلمية من مظانها مما حتم علي   3

 سواء كان الجانب الشرعي أو الجانب القانوني . من جانب  أكثرالبحث في 

الموضوعي  4 الترتيب  تنتهي   ـ  حتى  بعض  على  بعضها  قضاياه  تبنى  بحيث  للبحث 

 موضوعاته 

 ً  خطة البحث :  ـ  سادسا

 قسم هذا البحث إلى مطلبين على النحو التالي : 

 المطلب الأول : عدالة النص في الشروط المقترنة بعقد الزواج .

 الفرع الأول : التوسع في اشتراط الشروط : 

 الشروط في صلب العقد لفرع الثاني : النص صراحة على ا

 المطلب الثاني : قصور النص في الشروط المقترنة بعقد الزواج .

 ن  من القانو 3الفرع الأول : القصور في نص المادة 
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 الفرع الثاني : علاج القصور من خلال الاجتهاد الفقهي والقضائي :  

 عدالة النص في الشروط المقترنة بعقد الزواج  ـ المطلب الأول 

ومنح كل طرف من أطراف العقد حقه  لكي تتحقق العدالة في الشروط المقترنة بالعقد  

 10من خلال نص القانون رقم    الجانب القانوني في المسألة  ان ولابد من النظر فيــك

التوسع الفرع الأول    ،    ولتوضيح ذلك قسمت هذا المطلب إلى فرعين  م  1984لسنة  

 .النص صراحة على الشروط في صلب العقد ي والفرع الثان في اشتراط الشروط    

 : اشتراط الشروط  فيالتوسع   ـالفرع الأول 

رقم   القانون  مشروع    10قبل صدور  سنة  أخذ  بالاتجاه1972القانون  توسع   م  الذي 

الطرفين على الآخر  ـــبالأخ بالشروط وأجاز كل شرط يشترطه أحد  ،ولم يمنع من ذ 

لمقتضى العقد أو ورد نهى عنه من الشارع ، وهذا ما جاءت ما كان منافياً    إلاالشروط  

التوضي مذكرته  :   ــبه  أخذ  حية  المشرع  إن  من "  كل  يشترطه  وبما  الشروط  بمبدأ 

في     ةالمشارطاد حاجة الناس في عصرنا الحاضر إلى  ـــالزوجين على الآخر لازدي

الفردية   الحرية  مجال  لاتساع  نتيجة  الزواج  نفسه ورعقد  حماية  في  إنسان  كل  غبة 

لظ وفقاً  حياته  وتأمين  الخاصة  ـــومصالحه  ماــوك  روفه  بعهود    ثيراً  الزواج   يقترن 

ا على  أحدهما  أقدم  ما  لولاها  يمثلهما  من  أو  الزوجين  من  لاووعود  ثم  توفي   لزواج 

ما  أحمد  الإمام  مذهب  وفي   ، العشرة  وتسوء  الشقاق  فينشأ  الوعود  تنجز  ولا  العهود 

ب الوفاء   تنافي أصل العقد ولا   حاجة الزوجين من شروط تضمن مصلحتهما ولايكفل 

يجمع   ولم  أحكام على  مقتضاه  عنه  المشروع  فأخذ  السائدة  المذاهب  في  تحريمهما 

 ( 2) " للحياة الهادئة في الأسرةالشروط تيسيراً 

الفقرة أ :" يحق لكل   3م نص في المادة  1984لسنة    10وعند صدور القانون رقم     

تتنافى مع غايات الزواج   من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح من الشروط التي لا

 .  (3ومقاصده " ) 

ون بالشروط  الأخذ  في  توسع  قد  الليبي  المشرع  أن  نجد  النص  خلال  منهج من  هج 

منافياً  كان  ما  إلا  منها  يمنع  ولا  واسعاً  الاشتراطات  باب  يفتح  الذي  الفقهي  الاتجـــاه 

لمقتضــى العــــقد أو ورد عنه نهي من الشارع ، ويمثل هذا الاتجاه المذهب الحنبلي 

الذين استدلوا على رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن أحق الشروط أن 

 ( 4ه ما استحللتم به الفروج ( ) توفوا ب
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ال   عقد  صلب  في  الشروط  أي  اشتراط  يجيز  الحنبلي  ألا ـــفالمذهب  بشرط  زواج 

المذهب   تتعارض مع أولى أصحاب  وقد   ، الزواج ومقاصده  الشريعة وغايات  أحكام 

وضمان  العدالة  لتحقيق  وسيلة  يراها  حيث   ، الزواج  عقد  في  للشروط  كبيرة  أهمية 

حقوق الزوجين والذي يلزم على المتعاقدين فهم هذه الشروط جيداً لضمان توافقها مع 

 مبادئ الشريعة .  

ع الليبي لعله أكثر اتفاقاً مع قواعد الشريعة الإسلامية فهذا الاتجاه الذي أخذ به المشر

وتحقيق  الناس  عن  الحرج  ورفع  واليسر  السهولة  على  بنيت  التي  العامة  ومبادئها 

 أغراضهم المشروعة   

 :  النص صراحة على الشروط في صلب العقد ــالفرع الثاني 

إلا إذا نص عليه صراحة رط  ــ ـيعتد لأي ش  وعندما نص في الفقرة ب على أنه : " لا

يحق وهذا   ، الشروط  من  الحد  يقصد  لم  أنه  ربما   " الزواج  عقد  العدالة ــــفي  مبدأ  ق 

فنج  ، العقد  لحقوق طرفي  توثيقها حماية  وفرض  بالشروط  أخذ  أهم  ــعندما  من  أن  د 

هذه الشروط لغايات الزواج   ةقض رية الاشتراط هي عدم مناـــيود الواردة على حــــالق

إلا بعد    لك، ويصعب إدراك حقيقة ذ   10ده المشار إليها في نص القانون رقم  ومقاص

ف والتــــمراجعة  القانون  أخره،  ـــحوى  إلى  أوله  من  بمواده  جميع  معن  في  والبحث 

وحتى ع أهمها على الأقل وترتيبها  ،  ـــو جمالإمكان أ  رالقواعد الأساسية وجمعها بقد 

يلتزم كلا الطرفين بما اش  ايكون العقد لازم ترطه عليه الطرف الآخر وقت ــلابد أن 

( قبوله  وتم  الشرط مشروعاً  هذا  وكان  العقد  وذلك  5انعقاد  متى (،  الشروط  هذه  لأن 

الط على   ووجب   ، العقد  بأصل  وألحقت  صحيحة  ع دت  مشروعيتها  رف  ــتحققت 

الوفاء   لالآخر  بالإضافة    ، لازماً  العقد  يصبح  وحينئذ  عليها  بها  المنصوص  لشروط 

الع في  لم ــــصراحة  ولو  المتعاقدين  من  تقدير  محل  تكون  ملحوظة  شروط  هناك  قد 

بالذكــيتع لها  الغالب  ــــرضا  الزواج   مار وهي في  العرف مثل شرط عدم  به  يجري 

على اعتبار أن المرأة ما كانت لترضى عليها فهذا الشرط يعد من الشروط الملحوظة  

سبق نجد أن المشرع الليبي   على ما  وتأسيسا ترط هذا الشرط ،شت  بضرة حتى ولو لم

لكلا الطرفين " الزوج   د ــــوضرورة التوثيق في العق  ن خلال منحه لحق الاشتراطــم

 أطراف العقد ات  ــوواجبوضمان حقوق    والزوجة " حقق مبدأ العدالة في هذا الجانب 

، وحتى لو (6)تم الاتفاق عليه    وهذا يساعد في تقليل احتمالية حدوث خلافات حول ما

حدث نزاع يمكن الرجوع لوثيقة العقد ، أيضا التوثيق والنص صراحة على الشروط 
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الأطراف   جدية  يعكس  العقد  يعزز في صلب  مما  عليها  المتفق  بالشروط  الالتزام  في 

بيـــالثق أي  بينهم  أيضا   ـة  وتوفر   ، وزوجته  الزوج  الذي ن  للطرف  القانونية  الحماية 

بالش يمكــــيلتزم  التي  ، ـــروط  نزاع  القضاء في حال وجود  أمام  كدليل  استخدامها  ن 

 . لاقات بين أطراف العقد وينعكس بدوره على المجتمع ـــوهذا يسهم في استقرار الع

 : في الشروط المقترنة بعقد الزواج قصور النصــ المطلب الثاني 

م أن تكون نصوص هذا  1984لسنة   10رغم محاولة المشرع الليبي في القانون رقم    

في  أن نصوصه  إلا  وآثارهما  بالزواج والطلاق  المتعلقة  الجوانب  لكل  القانون شاملة 

من   3ن خالية من النقص والقصور ولعل هذا واضح في نص المادة رقم  ـــالواقع لم تك

ي نص المادة الفرع الأول القصور ف، الأمر الذي جعلني أتبنى التقسيم الأتي :القانون  

الفرع الثاني علاج القصور في النص من و  م ،  1984لسنة    10من القــانون رقم    3

 .  خلال الاجتهاد الفقهي والقضائي

 :  من القانون 3القصور في نص المادة  ــل الفرع الأو

جزء منه  ، فإنه يضع نصب عينيه تحقيق   لبعينه أو تعدي  االمشرع عندما يضع قانون 

دف يصبو إليه دونما نقص في أحكامه أو مجافاة لروح العدالة ، إلا أن تحقيقه لهذه ــه

به تنأى  وقد   ، تارة  المصاغة  النصوص  هذه  ترسخها  قد  عن  الأهداف  هذا  ا  تحقيق 

 . (7) الغرض تارة أخرى

" المادة  قرأه نص  رقم  3فمن خلال  القانون  من  أنه رغم  1984لسنة    10"  نلاحظ  م 

من خلال منح طرفي العقد الحق في الاشتراط محاولات المشرع بلورة فكرة العدالة  

أنه عند التمعن في النص نجد أن هناك خل  3في صياغة وبناء النص ، فالمادة    لاإلا 

أنه     1  فقرة على  من :   تنص  النكاح  عقد  في  يشترط  أن  الزوجين  من  لكل  يحق   "

لا التي  غــتتن  الشروط  مع  "  ــافى  ومقاصده  الزواج  في ايات  حق  على  فالمشرع   ،

 :                              اشتراط الشروط ولكنه

والجزاء  ـ  1 الحكم  يذكر  ما  لم  تنفيذ  عن  الزوجين  أحد  تراجع  لو  عليه  فيما  اشترطه 

قبل من  الشرط  هذا  قبل  وقد  الآخر  بين   الطرف  العشرة  سوء  يرتب  الذي  الأمر   ،

 . الزوجين في حال استمرت الحياة الزوجية بينهما 

ن كانت ـــا في العقد لكـــ كذلك في حال ما كان هناك شروط متفق عليها وتم توثيقه  2

  ، المشرع  ومقاصد  الزواج  لغايات  منافية  الشروط  المترتب هذه  الجزاء  يحدد  لم  هنا 
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على شيء فهو يدل على خلل وقصور الة ، وهذا إن دل  حعلى مخالفة النص في هذه ال 

 يحتاج إلى إعادة صياغة .  3واضح في نص المادة رقم 

 الاجتهاد الفقهي والقضائي :  علاج القصور من خلال  ــالفرع الثاني 

  على :" فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن   10فقرة ب من القانون رقم    72نصت المادة  

كما   ،  " القانون  لنصوص  ملائمة  الأكثر  الإسلامية  الشريعة  بمبادئ  فيحكم  تطبيقه 

يمكن فقرة ج من القانون المدني الليبي : " فإذا لم يوجد نص تشريعي    1نصت المادة  

القاض حكم  فإذا  ي  ـتطبيقه   ، الإسلامية  الشريعة  مبادئ  فبمقتضى بمقتضى  توجد  لم 

فبمقتض يوجد  لم  فإذا   ، )ــالعرف   " العدالة  وقواعد  الطبيعي  القانون  مبادئ  ( 8ى 

وفي ة الإسلامية الأكثر ملائمة للنص ،  ــفي كلا النصين إلى مبادئ الشريعفالرجوع  

لم يوج لقـــحال  الرجوع  يتم  للشريعة الإسلامية  باعتبارها مصدر د مبدأ  العدالة  واعد 

موجود أو   في حال كان النص غير  مح للقاضيــــرسمي في أغلب القوانين ، حيث تس

ادر الأخرى في حل ــبه قصور ولم يوجد نص تشريعي يسعفه أو أي مصدر من المص

أن يستند في حكمه إلى قواعد العدالة عليه    المستوجب النزاع المعروض أمامه كان من  

العدالة   إنكار  لجريمة  مرتكباً  يعتبر  وإلا  القاضي  على  وواجب  لازم  أمر  ، وهذا 

رع عند عدم ذكره للحكم والجزاء في حال تراجع أحد الزوجين عند التنفيذ ما ــفالمش

عنا  طرف الآخر كان ولابد من إيجاد حل لهذا القصور ، فعند رجوــاشتراطه عليه ال

الشريعة الأك التاريخية  ــلمبادئ  نجد أن الأصول  الموضوع  للنص في هذا  ثر ملائمة 

 توسع في جواز الاشتراط وجعل الوفاء به أمر ملزم  لهذا النص هو الفقه الحنبلي الذي

الفقه المالكي باعتباره مصدر احتياطي عند غيبة النص ،   أما إذا أخذ القاضي برأي 

ميل ، لكن ربما ن  امكروها أمرع في الاشتراط وجعل الوفاء بها نجد أنه رأى عدم التوس 

عليه في العقد   اقرب إلى تحقيق العدالة مادام الشرط منصوصأابلة لأنه  ــرأي الحن  إلى

بقاـــن كل طــحتى يضم واستمرار  الأسرة  استقرار  على  حقه حفاظاً  ، وفي ئرف  ها 

للزوج يحق   ، الالتزام  عدم  التطليق ــــحال  للزوج  ويحق   ، الزواج  عقد  فسخ  ة طلب 

 . (9)وهذا أكثر تماشياً مع فكرة العدالة 

فم   العقد  لمقتضى  منافي  شرط  الأطراف  أحد  اشتراط  حال  في  ذلك ــأما  جزاء  ا 

ل يكون ـــوالنص  أو  أن يعزل عنها  أن تشترط عليه  ذلك  مثال   ، له  أي حكم  يعطي  م 

ليلة ، أو   النسب له وعدم التوارث ،أو عندها في الأسبوع إلا  يشترط هو عدم إلحاق 

منهى عنه في الشرع لقوله صلى الله عليه    ته السابقة وهذاــــترط عليه طلاق زوجــتش
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( .   فهذا النوع من الشروط فاسد  10) يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى (  وسلم : ) لا

والنهي عنه ولحل هذا الإشكال يجب الوفاء به لما فيه من الإخلال بمقصود الزواج    لا

ن الفقهية  الآراء  خلال  كالظ ــمن  الفقهاء  بعض  أن  وقــــجد  الشافعية  ـــاهرية  عند  ول 

بالفساد لأنه شرط منافي لمقصود العقد فيبطل الش رط والعقد  ـــيؤثر الشرط في العقد 

الدخول في11معاً) قبل  الفساد  العقد في  أنه يؤثر في  المالكية فيرون  أما  العقد ( ،  فسخ 

 (.         12وجوباً ، أما بعد الدخول فيثبت العقد بمهر المثل ويلغى الشرط لفساده )

الفاسدة تبطل في نفسها لفسادها ولا توقال الأحناف    ؤثر ــوالحنابلة أن هذه الشروط 

( الشرط  ويلغى  العقد  فيصح  العقد  صح13في  أي   " الرأي  هذا  ولعل   ، العقد ـــ(  ة 

لقوله صلى الله عليه وسلم: ) كل شرط ليس في كتاب ط " هو الأرجح  رــــوبطلان الش

ليست   يتخل بمقاصد عقد الزواج فه  لأنها(، وهذه الشروط باطلة  14الله فهو باطل() 

يتعدى  العقد فهو صحيح والشروط وإن كانت فاسدة فلا  أما  مشروعة ومنهي عنها ، 

الوفاء بها ، يلزم    أثرها إلى العقد بل تفسد هي فقط دون أن تؤثر في العقد ، إذ أنه لا

 (.              15يتعلق بعدم الوفاء بها شيء ) كما لا

يتعلق بالأحكام القضائية نلاحظ ف     حدى الدعاوى أن محكمة الموضوع إي  أما فيما 

ذكرت " أن المدعى عليه هو من تسبب بضرر لزوجته حيث أنها اشترطت عليه في 

الشرط  بهذا  الزوج  إخلال  على  وبناء   " ذلك  على  ووافق  لعملها  تركها  عدم  العقد 

المذكور في صلب العقد قضت المحكمة " بتطليق الزوجة وتمكينها من بيت الزوجية  

( "16 ) 

قضت كذل لذلك  تطبيقاً  العقد  في  مذكور  غير  شرط  بأي  القضاء  اعتداد  عدم  في  ك 

الطاعن بتمكين زوجة المطعون ضدها من الاستمرار في عمل المحكمة العليا " بإلزام  

  : حاصله  ما  على  قضائها  مؤسسة  مهنة  "  التدريس  تمارس  عليها  المستأنف  إن 

وأنه لم يشترط عند عقد زواجه بها تركها طبتها ،خن لـــالتدريس قبل أن يتقدم الطاع 

بها   الدخول  بعد  استمر  بل  التدريس  مقر   وإنجابهالمهنة  إلى  نقلها  في  منه  لمولودها 

عقد  قبل  به  تحمل  الذي  الشرط  بمثابة  ذلك  يجعل  مما   ، بذلك  راضياً  وكان   ، عملها 

ن خلال (  وبناء على ذلك نجد أن القضاء حاول معالجة هذا القصور م17القران " ) 

إلزام أطراف العقد بتنفيذ الشروط المنصوص عليها ، أو فسخ العقد هذا من جانب ،  

ع أخر  جانب  تم  ـــومن  ولو  العقد  في  مذكور  غير  شرط  أي  اعتبار  عليه    الاتفاقدم 

 شفاهة .  
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 :  لخاتمة ا

 لعل أبرز النتائج التي أسفر عنها البحث هي :     

الأخأم  1984لسنة    10رقم  قانون  الإن  .    1 بأن  القائل  بالرأي  الاشتراط ذ  في  صل 

د الزواج مالا حيث أجاز بصريح النص أنه يحق للزوجين أن يشترطا في عق   الإباحة

 غايات الزواج ومقاصده .يتنافى مع  

هماـ    2 بل   ، إطلاقه  على  ليس  بالاشتراط  للزوجين  السماح  يجوز م   إن  فلا  قيدان 

بما   رقم  يتف  لاالاشتراط  القانون  وأحكام  الإسلامية  الشريعة  أحكام  مع  لسنة   10ق 

راحة في العقد ، للمحافظة ـشرط غير منصوص عليه صبأي    م ، كذلك لا يعتد  1984

 .  تماسكها ومراعاة لقواعد العدالة  و رة ــــعلى استقرار الأس

على الجزاء المترتب في حالة   م1984لسنة    10من القانون رقم    3ـ لم تنص المادة    3

، أو في حال وعدم الوفاء بها  طرفي العقد بالشروط المنصوص عليها فيه    أحد     أخلال

الشريعة الإسلامية وأه  تراط  ـاش العقد ولمقاصد  لمقتضى  دافها ولعل ــشروط مخالفة 

 من القانون .  3مادة ال ور  واضح في نص ــــهذا قص

 من خلال هذا البحث بالتوصيات التالية :وعليه نخرج   

طية جانب القصور م وتغ  1984لسنة    10من القانون رقم    3ـ  تعديل نص المادة    1

من   إضفيها  شــخلال  اشتراط  حالة  في  الجزاء  بند  مخالفة لأحكام ومقاصد   ـافة  روط 

في  ة   الشريع الجزاء  وكذلك   ، كليالإسلامية  أو  العقد  أطراف  أحد  إخلال  هما حال 

 في صلب العقد. بالشروط المذكورة 

 يستجد من اشتراطا ا  ـ إبراز دور الاجتهاد القضائي ومبادئ المحكمة العليا حول م  2

 .  للعدل وترسيخاً لمبدأ العدالةتحقيقاً 

،    اط في عقد الزواجـ تفعيل دور المأذون الشرعي وأئمة المساجد في مجال الاشتر  3

الجانبينوتنظيم   من  دائرته    والقانوني  الشرعي  الاشتراط  مسايرة قص  وتوسيع  د 

 الاشتراط . ألةــالمستجدات في مس
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